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 :معاملات مالية معاصرة تشتمل على الظلم
 :تطبيقات على الظلم في المعاملات المالية المعاصرة: ب الثالثالمطل"
َّا كـــان تحـــريم الظلـــم، هـــو الأصـــل الجـــامع لجميـــع أســـباب التحـــريم في المعـــاملات، فـــإن النـــاظر في َّلمـــ ُ

َّالمعــاملات الماليــة المعاصــرة، يجــد أن ســبب التحــريم في كثــير منهــا ُّ اشــتمالها علــى الظلــمَّ ولهــذا أمثلــة . ُ
 :كثيرة؛ منها ما يلي

َّمنـع بعــض صـور عقــد الإجـارة المنتهيــة ʪلتمليـك: ًأولا َ حيــث ذكـروا في أدلــة التحـريم اشــتمال العقــد ؛ُ
َّعلــى ظلــم، ففــي قــرار هيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، حــول عقــد الإجــارة المنتهيــة  ُّ َّ

ُأن هذا العقـد غـير جـائز " :ار جماعي حول هذه المعاملة جاء في القرار ما يليرهو أول قʪلتمليك، و َّ
ُّ، وقد ذكروا لذلك عدة أسباب، منها اشتماله على الظلم، حيث جاء في القرار في بيان أوجـه "اًشرع

ُّولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة، لإيفاء القسط الأ: "َّالتحريم  ".خيرَ
 هل يشتمل على ظلم؟.. الإيجار المنتهي ʪلتمليك

ُهذه الصـورة الأولى والتطبيـق الأول الـذي ذكـره المؤلـف رحمـه الله مـن صـور المعـاملات المعاصـرة الـتي منعـت 
 .المنتهي ʪلتمليك يجارالإد من أجل ما فيها من الظلم، وهي عق

ًرة الحديثة، وصورته أن يستأجر الإنسان عينـا، ويكـون  المنتهي ʪلتمليك هو من العقود المعاصيجارعقد الإ
لبيــع في Ĕايــة عقــد الإجــارة، وهــذا العقــد عنــدما ورد في أول وروده إلى الســوق ʪ المــؤجر مواعــدة ينبينــه وبــ

ًالماليـــة، ورد علـــى صـــورة عرضـــت علـــى هيئـــة كبـــار العلمـــاء فأصـــدرت الهيئـــة قـــرارا بتحـــريم هـــذه الصـــورة  لمـــا ؛ُ
 .تضمنته من الظلم

 جاء في القرار مـا يلـي؛ أن هـذا العقـد :وهذا ما أشار إليه المؤلف فيما نقله؛ حيث قال فيما يتعلق ʪلقرار
اليــة، وقــد ذكــروا غــير جــائز، عقــد الإيجــار المنتهــي ʪلتمليــك في صــورته الأولى الــتي وردت علــى الســوق الم

ولا " :ار في بيـان أوجـه التحـريم اشـتمال العقـد علـى الظلـم؛ حيـث جـاء في القـر:منهـالذلك عدة أسـباب؛ 
ار رل القـَّفعلـ؛ "ُّمـن الظلـم والإلجـاء إلى الاسـتدانة، لإيفـاء القسـط الأخـير" العقـد: أي" َيخفى ما في هذا

ل تملـك العـين ِّن المستأجر الذي يؤمـإ إذ ؛تحريم هذه المعاملة بعدة علل؛ منها ما تضمنه من ظلم المستأجر
ًقد تضيق به الحال في Ĕاية العقد، فلا يتمكن من دفع القسط الإيجاري الأخير فيكـون ذلـك مفـوʫ لـه مـا 

ُ فيحمله على الاقتراض لأجل إيفاء القسط الأخير الذي به يسـتحق الوعـد الـذي وعـد ،وُعد به من تملك
 .به من التملك

 . التي جرى đا التعامل في عقد الإجارة المنتهية ʪلتمليكًوهذا كما ذكرت كان موجودا في الصورة الأولى،
تهيـة ʪلتمليـك مراجعـات عـدة، وتعـديلات نلإجـارة المالكن بعد القرار الصـادر مـن الهيئـة، جـرى في عقـود 

 المسـتعمل في السـوق دة، ومنها ما هو جـائز، وهـو غالـبكثيرة، حتى انبثق من هذه المراجعات صور عدي
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الآن، فــإن غالــب الم
ُ

ســتعمل في الســوق الآن عقــود إجــارة منتهيــة ʪلتمليــك، لا تشــتمل علــى المحــاذير الــتي 
 . فيما سبق من قرار صدر عن هيئة كبار العلماءالتحريمأوجبت 

 بمنــع ؛لم الإســلامي بجــدة، قــرار ʪلتفصــيلاولهــذا صــدر عــن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة العــ
هيئــة كبــار العلمــاء، والإذن ʪلصــور الخاليــة مــن تلــك قــرار رمــة الــتي نــص عليهــا الصــور المتضــمنة للمعــاني المح

 .المحاذير
، فـإن الأصـل إجراءهـا ةلا يعـي الفـرق بـين الحـلال والحـرام في مثـل هـذه المعاملـقـد ولما كان كثير مـن النـاس 

رة مـن حيـث جـد نـزاع أو خـلاف فـالمرجع في ذلـك إلى القضـاء للفصـل في هـذه الصـوُعلى الصـحة، وإذا و
 مــن اً وذلــك أن صــورة الإجــارة المنتهيــة ʪلتمليــك جــرى عليهــا مــن التعــديل مــا أذهــب كثــير؛الحــل والحرمــة

 .أسباب التحريم
 من ظلم أو غـرر أو نحـو ذلـك، التحريملكن بعض الشركات ما زال عندها شيء من الشروط التي توجب 

ن مــن معرفــة الحــلال والحــرام، وإذا لم يــتمكن َّتمكــ ْبــل المقبــل علــى العقــد إنِع مــن قَفمثــل هــذه العقــود تراجــ
 فإنــه ؛القضــاءإلى  علــى أĔــا صــورة مباحــة، ثم وقــع نــزاع بينــه وبــين الجهــة المــؤجرة، فالفصــل في ذلــك وبــنى

 .يفصل في هذه المسائل إما ϵعادة العقد إلى بيع أو ϵعادته إلى إجارة حسب ما يراه القاضي
 


